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رسالة مؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

 الإرهاب 
 .(S/ أتوجه إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/454
فقد تلقت لجنة مكافحة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم مـن فـترويلا عمـلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
أرجو تعميم هذه الرسالة ومرفقها ضمن وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
[الأصل: بالاسبانية] 

 
رسـالة مؤرخـة ٢٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس لجنــة مجلــس 
الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب 

 من البعثة الدائمة لفترويلا لدى الأمم المتحدة 
أتشرف بالتوجه إليكم متابعة للرسالة المؤرخة ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ التي أحـالت هـذه 
البعثـة بواسـطتها في ٢٦ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١ الفــائت تقريــرا تكميليــا مقدمــا مــن 

جمهورية فترويلا البوليفارية تنفيذا لقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
(توقيع) السفيرة ادريانا بوليدو 
القائمة بالأعمال بالنيابة 
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  ضميمة 
توضيحـات مقدمـة مـــن جمهوريــة فــترويلا البوليفاريــة إلى منظمــة الأمــم 
المتحــدة في مــا يتعلـــق بالتدابـــير الـــتي اتخـــذت تنفيـــذا للقـــرار ١٣٧٣ 

 *(٢٠٠١) 
الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١:  -

يرجى تقديم وصف موجز للأحكام والإجراءات التشريعية التي تكفل حماية النظام 
الاقتصادي والمالي من العمليات التي تقوم ا المنظمات الإجرامية. 

ينـص النظـام القضـائي الفـترويلي علـى سلسـلة مـن الأحكـام الـواردة أساسـا في ثلاثـــة 
صكوك قانونية تنظم العمليات الاقتصادية والماليـة، ويشـمل ذلـك إجـراءات وجـزاءات تكفـل 

منع احتمال قيام المنظمات الإجرامية بعمليات، ومن بين هذه القوانين: 
القانون العام للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى؛  - ١

القانون الأساسي المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛  - ٢
ــــن المديريـــة العامـــة للرقابـــة علـــى المصـــارف  القــرار ١٨٥-٠١ الصــادر ع - ٣

والمؤسسات المالية الأخرى. 
ويحـدد القـــانون العــام الجديــد للمصــارف والمؤسســات الماليــة الأخــرى، تمشــيا مــع 
الأحكام الوطنية النافذة، والمبادئ المتعارف عليها في تحقيق إشراف مصرفي فعـال، الممارسـات 
والإجراءات الواجب اتخاذها في إطار القطاع المصرفي، وهي ممارسـات ومبـادئ تـروج لأرقـى 
المعايير الأخلاقية والمهنية، بغية تفادي استغلال المنظمـات الإرهابيـة للقطـاع المصـرفي. وتنفيـذا 
لهذه الأهداف، تنص المادة ٢٢٦ مـن القـانون علـى إنشـاء وحـدة وطنيـة للاسـتخبارات الماليـة 
داخـل الهيكـل الوظيفـي للمديريـة العامـة للرقابـة علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـــرى، 
تكــون بمثابــة جــهاز مركــزي مكلــــف بتلقـــي تقـــارير واردة مـــن المؤسســـات والشـــركات 
والأشخاص الخاضعين لإشرافها؛ عن الأنشطة المشبوهة، وتصنيف هـذه التقـارير وإحالتـها إلى 
النيابة العامة. فضلا عـن ذلـك، تلتمـس هـذه الوحـدة معلومـات ماليـة عـن الأنشـطة المشـبوهة 

(الموضوعية والذاتية) دعما لهيئات التحقيق الجنائي. 
ويفـرض القـانون الأساسـي المتعلـق بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة علــى النظــام المــالي 
الفترويلي التزاما بوضع وتطوير ما يلزم مـن سياسـات وخطـط لحمايـة هـذا النظـام مـن عمليـة 

 
 

المرافق محفوظة في سجلات الأمانة العامة ويمكن الاطلاع عليها.  *
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غسل الأموال المتأتية من الاتجار بالمخدرات. وفي هذا الصدد، تحدد المادة ٢١٣ التزام السـلطة 
التنفيذية، عن طريق الهيئات المعنية، بوضع وتطوير خطة عمليات تتضمن التدابير الوقائيـة الـتي 
تحـول علـى المسـتوى الوطـني دون اسـتغلال النظـــام المصــرفي والمــالي لأغــراض إضفــاء الطــابع 
الشرعي على الرساميل والممتلكات الاقتصادية المتأتية مــن ارتكـاب الجرائـم الـوارد وصفـها في 

القانون أو أي أنشطة ذات صلة ذه الجرائم. 
كذلك، تنص المادة ٣٧ ذا الخصوص علـى معاقبـة أي شـخص يقـوم، سـواء بصفتـه 
ـــل رســاميل أو مكاســب متأتيــة مــن  الشـخصية أو عـن طريـق شـخص طبيعـي أو قـانوني، بنق
ـــها في القــانون،  الاتجـار بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة أو أي أنشـطة ذات صلـة منصـوص علي

بالسجن مدة تتراوح بين ١٥ و ٢٥ عاما. 
أما القرار ١٨٥-٠١ المؤرخ ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ (القواعد المتعلقة بمنع ومراقبــة 
وضبـط عمليـات إضفـاء الشـرعية علـى الرسـاميل، وهـي قواعـــد ســارية علــى الكيانــات الــتي 
تنظمها المديرية العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى)، فينص على وجـوب 
إنفاذ آليات حديثة لمتابعة تدفق الرساميل ومراقبتها، كـون هـذه الكيانـات معرضـة للاسـتغلال 

من جانب الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مشروعة. 
وينص القرار أيضا على مراجعة العمليات والتحويلات التي تجري بالعملـة الصعبـة إلى 
أي بلد في العالم، بدءا من مبلـغ ٠٠٠ ١٠ دولار أمريكـي والمبـادلات والعمليـات الـتي تجـري 
في المناطق الحرة، اعتبارا من مبلغ ٠٠٠ ٣ دولار أمريكي، وعمليات التبــادل الـتي تجـري علـى 
الحدود اعتبارا من مبلغ ٠٠٠ ٢ دولار، والتحويـلات الـتي تجـري انطلاقـا مـن البلـدان المنتجـة 
ــذه  للمخـدرات في أمريكـا اللاتينيـة، اعتبـار مـن مبلـغ ٧٥٠ دولار، كمـا ينـص علـى مراقبـة ه
ـــق بــالتحويلات والعمليــات الــتي تجــري  العمليـات والتحويـلات والتحقيـق فيـها. وفي مـا يتعل

بالعملة الوطنية، تبدأ إجراءات المراقبة اعتبارا من مبلغ ٠٠٠ ٥٠٠ ٤ بوليفار. 
ــــة، وأصحـــاب الأســـهم، ومديـــري الإدارة،  وينــص هــذا القــرار علــى أن الجمهوري
ومديري الأقسام الفنية، والموظفين التابعين للكيانات المشمولة بالنظـام ملزمـون بـالحؤول دون 
استغلال هذه الكيانات على نحو يجعلها وسـيطا لإضفـاء الشـرعية علـى الرسـاميل، ممـا يسـتتبع 
ضـرورة إنشـاء شـبكات معلومـات والتجـهيز الإلكـتروني للبيانـات، وكذلـك وضـع إجـــراءات 
مراقبة ترمي إلى الكشف عن العمليات التي تسـعى إلى إضفـاء الشـرعية علـى الرسـاميل المتأتيـة 

من الأنشطة الإجرامية وتحضير الملفات اللازمة لإخطار الهيئات المختصة بذلك. 
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هـل يتوجـب علـى الوسـطاء المـاليين بخـلاف المصـارف (المحـامين، كتـاب العـدل الخ) إخطــار 
السلطات العامة عن العمليات المالية المشبوهة؛ وإذا كان الأمر كذلك، مـا هـي الجـزاءات 

التي تنطبق في حال عدم قيامهم بذلك سواء عمدا أو عن طريق الإهمال؟ 
علــى المؤسســات الماليــة ودوائــر التســجيل ودوائــر كتــاب العــــدل إخطـــار أجـــهزة 
التحقيقات الجنائية بأي معاملات مصرفية غير اعتيادية أو أي معـاملات أخـرى تفـوق قيمتـها 
المبالغ التي سلف ذكرها سواء كانت بالعملة الوطنية أو الأجنبية. ويوجد في هيئـة التحقيقـات 
العلمية الجنائية قسم للتحقيق يعـرف بشـعبة مكافحـة إضفـاء الشـرعية علـى الرسـاميل، مهمتـه 

إجراء متابعة مالية لكافة المعاملات المصرفية غير الاعتيادية. 
هل تنطبق التدابير الوارد ذكرها في التقريـر علـى جميـع الجرائـم، بمـا في ذلـك جريمـة تمويـل 

الإرهاب، أم على جرائم تبييض الرساميل وحدها؟ 
تنطبـق هـذه التدابـير علـى جريمـة �إضفـــاء الشــرعية علــى الرســاميل� وعلــى جريمــة 
الإرهاب، إذا ما ربطنا هذه الأخيرة بالجريمة المنظمـة، وهـي مصنفـة فعليـا علـى هـذا النحـو في 
نظامنا الحقوقي، من خلال قـانون إقـرار اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة الـذي 
اعتمد في باليرمو في عام ٢٠٠٠ وصدق عليه في ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠١. وترمي الاتفاقيـة 
إلى تشجيع التعاون في منع الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتحقيـق فيـها ومكافحتـها بصـورة 
فعالة. وينص هـذا القـانون علـى أن تنشـئ الـدول الأطـراف نظامـا داخليـا شـاملا ينظـم عمـل 
المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية ويشرف عليها، كمــا يشـرف، عنـد الاقتضـاء، علـى 
عمل الأجهزة الأخرى الخاضعة لولايته والتي يخشى أن تستغل لأغـراض غسـل الأمـوال الـذي 

يعتبر جريمة عابرة للحدود. 
وكذلك، فإن مشروع القانون الأساسـي لمكافحـة الجريمـة المنظمـة ومشـروع القـانون 
الخاص لمكافحة الأفعال ذات الطـابع الإرهـابي – وكلاهمـا أقـر في قـراءة أولى في إطـار الجمعيـة 
الوطنية – يصنفان جريمة الإرهاب تصنيفا مستقلا وينصان أيضـا علـى قمـع الإجـراءات الماليـة 

الرامية إلى دعم هذه الجريمة. 
ــة  إضافـة إلى ذلـك، أصـدرت المديريـة العامـة للرقابـة علـى المصـارف والمؤسسـات المالي
الأخرى تعميما رقمه SBIF-UNIF-DPC-0563 يتضمن تعليمات موجهة إلى المؤسسات المالية 
بوجـوب الإخطـار عـن العمليـات الـتي تكشـف عـن غسـل أمـوال متأتيـة مـــن أنشــطة مرتبطــة 
بالجريمـة المنظمـة أو ـــدف إلى تمويــل الإرهــاب، أو تعتــبر أن هــذه العمليــات مرتبطــة بتلــك 

الجريمة. 
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يرجى تقديم وصف موجز للتشريعات الفترويلية المتعلقة بالسرية المصرفية. ما هــي التدابـير 
المعمول ا من أجل تفادي هذه السرية لأغراض إجراء تحقيق جنائي؟ 

نص القانون العام للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى على تحديد استثناء من المبـدأ 
العام الذي يلزم المؤسسات المالية الحفاظ على السـرية المصرفيـة اللازمـة. كذلـك، تنـص المـادة 
٢٣٣ المتعلقـة ـذا الخصـوص علـى وجـوب توفـير البيانـات أو المعلومـات الـــتي تحصــل عليــها 
المديرية العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، في إطار ممارسـتها لمهامـها في 
مجـالات التفتيـش والإشـراف والرقابـة، لرئيـــس الجمهوريــة ونــائب الرئيــس التنفيــذي لرئيــس 
الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ومحامي الشعب والنـائب العـام للجمهوريـة والمراقـب المـالي 
العـام وللقضـاء ورؤسـاء غـرف محكمـة العـدل العليـا والمدعـي العـام ووزيـــر الداخليــة والعــدل 
ـــين،  ووزيـر الدفـاع وأجـهزة السـلطة القضائيـة والإدارة الضريبيـة، عنـد طلبـهم وحسـب القوان
وكذلك للأجهزة المشار إليها في اتفاقات التعـاون المبرمـة مـع بلـدان أخـرى. وعنـد الاقتضـاء، 
يمكـن توفـير المعلومـات المشـار إليـها في الفقـرة السـابقة إلى رئيـــس المصــرف الوطــني وأجــهزة 

الرقابة المصرفية والمالية التابعة لبلدان أخرى. 
كذلك، تشير المادة ٢٥٢ في هذا الخصوص إلى أنه لا يجوز بأي شـكل مـن الأشـكال 
الاحتجاج بالسرية المصرفية في حال ورود طلبـات مـن المديريـة العامـة للرقابـة علـى المصـارف 

والمؤسسات المالية، في معرض ممارستها لمهامها، للحصول على معلومات. 
وينــص القــانون الأساســي المتعلــق بــالمخدرات والمؤثــرات العقليــــة في مادتيـــه ٢١٤ 
و ٢١٥ كذلك على عدم جواز الاحتجاج بالسرية المصرفية في حال ورود طلبـات معلومـات 
ـــة المصرفيــة بمبــادرة خاصــة بــإعداد تقــارير في ضــوء الاشــتباه  مـن السـلطات أو قيـام المؤسس

بمحاولات إضفاء الشرعية على الرساميل. 
الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ١  -

يرجى تقديم وصف موجز للأحكام المعمول ا في قمع تمويل الإرهاب  
لا يوجـد حاليـا في النظـام الحقوقـي الفـترويلي أحكـام محـددة تنـص علـــى قمــع تمويــل 
الإرهاب، بيد أن فترويلا ملزمة، كوـا عضـوا في الأمـم المتحـدة، بـالتقيد بقـرار مجلـس الأمـن 
١٣٧٣ المـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، وقـد اتخـذت بالتـالي تدابـير ترمـي إلى منــع تمويــل 
الأعمال الإرهابية وقمعه، وتجميد الأصول والموارد الاقتصادية العائدة لأشـخاص متورطـين في 
أنشطة من هذا القبيل، وحظر قيام مواطنيها أو أي أشخاص آخرين متواجديـن علـى أراضيـها 
بالتعاون مع هذا التمويـل، تنفيـذا منـها للالـتزام المعقـود علـى الـدول الأعضـاء بموجـب القـرار 

١٣٧٣، على نحو ما يرد تفسيره في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١. 
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كذلك، أبرمت فترويلا في ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 
تمويل الإرهاب. وتعكف وزارة الداخلية الفترويلية حاليا على اتخاذ الخطوات اللازمـة لتمكـين 
ـــة فــترويلا  الهيئـة التشـريعية مـن الوفـاء بالشـروط الداخليـة المنصـوص عليـها في دسـتور جمهوري

البوليفايرية. 
ومن الأهمية كذلك الإشارة، في ما يتعلق بالنطاق الإقليمي، إلى أن فترويلا وقعـت في 
٣ حزيـران/يونيـه المـاضي علـى اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الإرهـاب الـتي اعتمــدت في 

الدورة العادية الثانية والثلاثين للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية. 
وتنطوي هذه الاتفاقية على ابتكارات ذات أهميـة قانونيـة وسياسـية كـبرى، مـن قبيـل 
المادة ١٦ المتعلقة بحقوق الإنسـان والأسـلوب الـتي تتنـاول بـه مؤسسـة اللجـوء ـدف الحفـاظ 
عليها، حيث تسـتثني كذلـك الجرائـم السياسـية والجرائـم ذات الصلـة مـن نطـاق انطبـاق هـذه 
الاتفاقية، مشرعة في الوقت نفسه أحكاما لتفادي اسـتغلال هـذه المؤسسـة في حمايـة مـن يعتـبر 
مسؤولا عن القيام بأعمال إرهابية. ومن بين المزايا الأخـرى لهـذه الاتفاقيـة مـا تنـص عليـه مـن 
ضرورة التعاون علـى نطـاق واسـع بـين الـدول الأطـراف في منـع الأعمـال الإرهابيـة وقمعـها، 
وهو تعاون يتراوح بين اتخـاذ التدابـير الداخليـة والتعـاون علـى نطـاق حـدودي بـين السـلطات 
المكلفــة بتطبيــق القــانون، وتبــادل المســاعدة القانونيــة والتعــاون عــن طريــق منظمــة الــــدول 
الأمريكية. وتنص الاتفاقية أيضـا علـى إنشـاء آليـة رشـيقة للتشـاور بـين الـدول الأطـراف بغيـة 

بحث واستعراض تنفيذ الاتفاقية، من منطلق هدفها وأغراضها. 
وكون فنـزويلا إحـدى الـدول الـتي وقَّــعت علـى هـذه الاتفاقـات، ولـو أـا لم تصبـح 

طرفا فيها بعد، يجعلها ملزمة وفقا للقانون الدولي بمواءمة سلوكها مع الاتفاقيات المذكورة. 
ـــة مناقشــة مشروعـــي قــانون مكافحــة  كذلـك، تجـري حاليـا في إطـار الجمعيـة الوطني
الجريمة المنظمة والقانون الخاص لمكافحة الأعمال ذات الطابع الإرهـابي، واللذيـن ينصـان علـى 

تدابير دف إلى قمع الأعمال الرامية إلى تمويل الإرهاب. 
فعلى سبيل المثال، تنـص المـادة ٤ مـن القـانون الخـاص لمكافحـة الأعمـال ذات الطـابع 
الإرهابي على معاقبة أي شخص يقوم عمـدا بتوفـير أو تحصيـل أمـوال بـأي سـبيل مـن السـبل، 
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دف اسـتخدام هـذه الأمـوال في ارتكـاب أعمـال ذات 

طابع إرهابي، بالسجن مدة تتراوح بين ١٥ و ٢٥ سنة. 
وكذلك، تنص المادة ٥ في هذا الخصـوص علـى معاقبـة أي شـخص يشـترك في تمويـل 
أعمال ذات طابع إرهابي، عــن طريـق إضفـاء الشـرعية علـى الرسـاميل المتأتيـة مـن الاتجـار غـير 
المشـروع بـالمخدرات، أو أي نشـاط آخـــر ذي صلــة بالجريمــة المنظمــة، ســواء بتحويــل هــذه 
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الأمـوال إلى ممتلكـات أخـرى أو بتحويلـها إلى بلـدان أخـرى، تحـت أي إجـــراء معمــول بــه في 
إطار النظام المصرفي أو المالي أو بتوزيع هذه الأموال على نحو يجعلها تدخل الدورة الاقتصاديـة 
السائدة في البلد بصورة تخفـي منشـأ هذه الأموال وهوية مالكها أو أيـة عوامـل أخـرى يحتمـل 

أن تكون غير مشروعة، بالسجن مدة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ سنة. 
الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ١ 

يرجى تقديم نسخة عن المادة ٢١٨ من القانون الأساسي للإجراءات الجنائية. هـل تسـري 
أيضا هذه الأحكام القانونية على مصادرة الممتلكات الاقتصادية أو تجميدها؟ 

القانون الأساسي للإجراءات الجنائية 
ــــد  �أثنــاء التحقيــق في عمــل إجرامــي، يجــوز لــوزارة الداخليــة، بع المادة ٢١٨ -
الحصول على إذن من قاضي التحقيق، حجز المراسلات وأي وثائق أخرى يعتقـد أـا 
صـادرة عـن مرتكـب العمـل الخـاضع للعقوبـة أو موجهـة منــه، ومـن شـأا أن تكــون 

متصلة بالأعمال التي يجري التحقيق فيها. 
كذلك، يجوز وضع اليد على الصكوك والسندات والأوراق المالية وكميـات الأمـوال 
الموجودة في الحسابات المصرفية أو في خزانـات المصـارف أو في عـهدة أطـراف ثالثـة، 
عندما تكون هنالك أسـباب معقولـة تدفـع إلى الاسـتنتاج بـأن هـذه الوثـائق والأمـوال 

مرتبطة بالفعل الإجرامي الجاري التحقيق فيه. 
وفي الحـالات المفترضـة الـتي تنـص عليـــها هــذه المــادة، يجــوز لجــهاز شــرطة التحقيــق 
الجنـائي، في حـــالات الضــرورة والطــوارئ، أن يطلــب مباشــرة إلى قــاضي التحقيــق 
إصـدار أمـر ـذا الشـأن، بنـاء علـى إذن مسـبق يسـتحصل عـــن أي طريــق مــن وزارة 

الداخلية، ويتعين الإشارة إلى هذا الإذن في الطلب المذكور�. 
ويستشـف مـن المـادة المقتبسـة أعـلاه أن هـذه الأحكـــام تنطبــق أيضــا علــى مصــادرة 

الممتلكات الاقتصادية أو تجميدها. 
 

الفقرة الفرعية (د) من الفقرة ١ 
يرجى ذكر الضوابط الوقائية والتدابير الرقابية التي تكفـل عـدم تحويـل الأمـوال المخصصـة 

لتمويل الإرهاب عن طريق الجمعيات الخيرية أو الدينية أو الثقافية. 
ـــا في فنـــزويلا ضوابــط وقائيــة تحــول دون تحويــل الأمــوال المخصصــة  لا توجـد حالي
لتمويل الإرهاب عن طريـق الجمعيـات الخيريـة أو الدينيـة أو الثقافيـة. بيـد أنــه يجـري في إطـار 

السلطتين التنفيذية والتشريعية للبلد مناقشة اتخاذ تدابير تشريعية في هذا الصدد. 
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الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٢ 
كيف تراقب فنـزويلا نشوء مجموعات شبـه عسكرية علـى أراضيـها قـد تكـون ذات قـدرة 

على المشاركة في أنشطة إرهابية؟ 
ـــة المخــابرات العســكرية والمديريــة العامــة القطاعيــة  تقـوم أجـهزة أمـن الدولـة (مديري
لمخابرات الشرطة) بمتابعة دائمة لكافة التجمعات التي من شأا الانسياق في ايـة المطـاف إلى 

أنشطة شبه عسكرية. ولا يوجد حاليا في فنـزويلا تجمعات ذه الأوصاف. 
يرجـى ذكر التدابير المتخـذة للحـؤول دون حصـول الإرهـابيين علـى أسـلحة سـواء داخـل 
ــــزويلا أو خارجــها، ولا ســيما الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة. يرجــى  أراضـي فن
الإشــارة بإيجــــاز إلى التشـــريع المتصـــل بحيـــازة وامتـــلاك الأســـلحة وكذلـــك باســـتيرادها 

وتصديرها. 
إن فنـزويلا على استعداد، حـال إقـرار السـلطة التشـريعية الفنــزويلية لقـانون مكافحـة 
الأعمال ذات الطابع الإرهابي، لاتخاذ التدابـير التنفيذيـة اللازمـة لمنـع حصـول الإرهـابيين علـى 

الأسلحة داخل الأراضي الفنـزويلية أو خارجها. 
وفي مـا يتعلـق بالتشـريع المتصـل بحيـازة الأسـلحة وامتلاكـها واســـتيرادها وتصديرهــا، 
ينــص قــانون الأســلحة والمتفجــرات المنشــور في الجريــدة الرسميــة رقــــم ١٩-٩٠٠ المؤرخـــة 
١٢ حزيـران/يونيـه ١٩٣٩، في المـادة ٧ منـه، علـى معاقبـة الأشـخاص مـــن غــير ذوي الصفــة 
الرسمية ممن يقومون باستيراد الأسلحة والذخائر الحربيـة وصنعـها وحملـها وحيازـا وإخفائـها، 
وذلك وفقا لأحكام قانون العقوبات الفنــزويلي؛ كذلـك، تحـدد المادتـان ١٢ و ١٤ الأحكـام 

والقواعد التي تنظم استعمال المتفجرات. 
ويجدر الإشارة إلى أن فنـزويلا وقَّــعت علـى اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة صنـع 
الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار غـير المشـروع ـا، 
المؤرخــة ١٤ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٧، وهــي حاليــا بصــدد تنفيــذ الشــروط الداخليـــة 
المنصوص عليها في الدستور للتصديق عليـها، حيـث أن الجمعيـة الوطنيـة أقـرت القـانون الـذي 
يصـدق علـى هـذه الاتفاقيـة، والمنشـور في الجريـدة الرسميـة رقـم ٣٥٧/٣٧ المؤرخـة ٤ كـــانون 

الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
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الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ٢ 
يرجى تقديم وصف موجز للأحكام الرئيسية من التشريع الفنـزويلي المتعلقة بمراقبة الهجرة 
ومنـح حـــق اللجــوء. مــا هــي الضمانــات القائمــة الــتي تحــول دون اســتغلال اموعــات 

الإجرامية لهذه الأحكام؟ 
ـــانون الأجــانب الصــادر في ١٧ تمــوز/يوليــه ١٩٣٧ الإطــار القــانوني لمراقبــة  يحـدد ق
الهجـرة، فضـلا عـن الإجـراءات المتعلقـة بقبـول الأجـــانب في البلــد وإقامتــهم وترحيلــهم. وفي 

ما يلي نص المواد ذات الصلة: 
�المادة ٦ -علـى أي أجنـبي يرغـب في اـيء إلى فنــزويلا أن يكـــون حــاملا 
جـواز سـفر صـادرا عـن السـلطات المختصـة في بلـده وتأشـيرة مـن المسـؤول القنصلــي 
ـــة، أو مــن المكــان ذي  الفنــزويلي في مينـاء المغـادرة أو في المدينـة الحدوديـة ذات الصل

الموقع الجغرافي الأقرب. 
على كل موظف قنصلي فنـزويلي أن يمتنع عـن إصـدار أو تأشـير  المادة ٧ -
أي جـواز سـفر إلا في حـال إبـراز حاملـه وثيقـــة هويــة تثبــت اسمــه وشــهرته وعمــره 

ووضعه الاجتماعي وجنسيته ومكان إقامته الدائم. 
كذلـك، علـى الأجنـبي المعـــني إبــراز شــهادة حســن ســلوك وشــهادة تلقيــح 
لا يعود تاريخها إلى أكثر من سبعة أعوام. والوثائق الـتي تنـص عليـها هـذه المـادة تعـاد 
إلى أصحاا بعد إبرازها، وعلى المعني أن يحتفظ ا للوفاء بشروط المادة ١٧ من هـذا 

القانون. 
علـى الموظـف القنصلـي الفنــزويلي أن يتحقـق في كـل حالـة مـــن  المادة ٨ -
الموارد التي بحوزة الأجنـبي ومـا إذا كـانت هـذه المـوارد كافيـة لإيـداع المبلـغ المطلـوب 
المنصوص عليه في المادة ١١ من هذا القانون، والمهنة أو الوظيفـة الـتي سـيكرس إقامتـه 

لها أو القصد من سفره من فنـزويلا. 
يجـوز أيضـا للموظـف القنصلـي الفـترويلي إصـــدار جــواز الســفر  المادة ٩ -

المنصوص عليه في المادة ٦ للمواطن الأجنبي. 
ـــالمثل، تقبــل  المادة ١٠ -رهنـا بوجـود اتفـاق دولي قـائم علـى مبـدأ المعاملـة ب
لأغراض المادة ٦ من هذا القـانون جـوازات السـفر الصـادرة عـن السـلطات المختصـة 
لمـدة لا تزيـد عـن ســـنة واحــدة والممنوحــة لأجــانب يحتــاجون للدخــول إلى أراضــي 

فنـزويلا والخروج منها مرات عديدة لأغراض ممارسة أنشطة مشروعة فيها. 
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ويمنـح القنصـل أو الموظـف الفنــزويلي أيضـــا التأشــيرة لنفــس مــدة صلاحيــة 
الجواز، بحيث يترك للسلطات الإقليمية الحق في عدم قبــول الأجنـبي في ضـوء مـا يطـرأ 

عقب إصدار التأشيرة القنصلية أو جواز السفر من أفعال أو ظروف. 
المادة ١٦ -يمتنـع الموظـف القنصلـي الفنــزويلي عـن تأشـير أو إصـــدار جــواز 
سفر الأجنبي، في حال افتقار هذا الأخـير إلى المـوارد اللازمـة لإيـداع المبلـغ المنصـوص 

عليه في المادة ١١ من هذا القانون. 
كذلـك علـى الموظـف المعـني الامتنـاع عـن تأشـيرة أو إصـدار جـواز ســفر أي 
أجنبي لا يفي بشروط القبـول أو يكـون وجـوده في فنــزويلا غـير مرغـوب فيـه، وفقـا 
لهـذا القـــانون، علــى أن يتــم إخطــار الســلطة التنفيذيــة الاتحاديــة، عــن طريــق وزارة 

الخارجية وبأسرع القنوات الممكنة، بأسباب هذا الامتناع. 
المادة ١٧ -كل أجنبي يصل إلى فنـزويلا ملزم بالحضور إلى أول سلطة مدنية 
قائمة في مكــان إقامتـه، في غضـون الأيـام الثمانيـة الأولى مـن وصولـه، وعليـه أن يـبرز 
أمام هذه السلطات الوثائق المشار إليـها في المـادتين ٦ و ٧ مـن هـذا القـانون. ويعفـى 
من تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وتلك المنصوص عليـها في المـادتين 
٦ و ٧ أعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل الرسميون المعتمدون في فنــزويلا، إضافـة 

إلى أسرهم والأشخاص الذين يستقدموم لخدمتهم. 
المادة ٢١ -تحتفظ وزارة العلاقات الخارجية بسـجل لجميـع الأجـانب الذيـن 
يدخلون بصورة قانونية إلى أراضي الجمهوريـة، وفقـا للتواريـخ الـتي تبعثـها السـلطات 

ذات الصلة في أماكن الدخول ذا الشأن إلى المكتب المذكور. 
المادة ٢٢ -على المواطنين الأجانب الموجودين داخل الإقليـم الوطـني إخطـار 
أول ســلطة مدنيــة قائمــة في المكــان الــذي يختارونــه لعيشــهم أو إقامتــهم في حـــالتي 
اختيارهم لهذا المكان أو تغييرهم لهم، وعلى السـلطة المذكـورة بدورهـا إخطـار وزارة 

العلاقات الخارجية بذلك عن طريق المراجع المختصة. 
المادة ٣٢ -يحظر دخول الأشخاص التالي ذكرهم إلى أراضي فنـزويلا: 

أي أجنبي يؤدي وجوده إلى تعكير النظام الداخلي العام أو تعريض العلاقـات  - ١
الدولية للجمهورية للخطر. 

أي أجنبي يكتشف أنه مشمول بأي من الأسباب التي تؤدي إلى استثنائه مـن  - ٢
قانون الهجرة والاستيطان. 
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أي أجنبي فاسد أو مفتقر لمـوارد العيـش لأي مهنـة أو حرفـة قانونيـة توفـر لـه  - ٣
تلك الموارد. 

أي أجنــبي يكــون ارتكــب جريمــة تنــدرج في إطــار جرائــــم القـــانون العـــام  - ٤
ويصنفها القانون الفنـزويلي ذه الصفة ويعاقب عليها، ولم ينفذ الحكم الصـادر بحقـه 

أو لم يتخذ إجراء قانوني أو تصدر عقوبة بحقه. 
أي أجنبي دون السادسة عشرة لا يخضع لإشراف مسافر آخر أو لم يعهد بـه  - ٥

لشخص شريف مقيم في البلد. 
أي أجنبي ينتمي إلى جمعيات أو يرمي إلى أغـراض تتعـارض والنظـام العـام أو  - ٦
المـدني، أو يـروج لمبـادئ الشـيوعية والتمــاس العنــف في هــدم الحكومــات القائمــة أو 

اغتيال الموظفين العامين الوطنيين أو الأجانب. 
أي أجنبي مصاب بالجذام والرمـد والاختـلال العقلـي والصـرع المتـأزم أو أي  - ٧
مرض آخر من شــأنه أن يعـرض الصحـة العامـة للخطـر أو أن يتحـول إلى عـبء علـى 

الدولة. 
أي نادل أو عطار أو تاجر من الباطن أو أي شخص يتجـر بمـواد أو أصنـاف  - ٨

بخسة، وبشكل عام أي أجنبي يعتاش على الاستغلال الرخيص للطبقة العاملة. 
أي أجنـبي تعتـبر سـلطات الهجـرة في الجمهوريـــة أنــه ينطــوي بوضــوح علــى  - ٩

سمات وظروف تعود بالضرر على الهجرة الفنـزويلية. 
أي أجنبي لا يفي بالشروط المنصوص عليها في المـواد ٦ و ٧ و ١١ و ١٨ و  - ١٠

١٩ من هذا القانون. 
بوجه عام، أي أجنبي يرى رئيس الجمهورية أنه لا يمكن قبوله.  - ١١

فقرة مفردة: يحق للسلطة التنفيذيـة الاتحاديـة في الحـالات الـتي تراهـا ملائمـة، 
وعن طريق التدابير التي تراها لازمة، السـماح بدخـول أراضـي البلـد للأجـانب الذيـن 
تنطبـق عليـهم الفقرتـان الفرعيتـان ٢ و ٩ مـن هـذه المـادة، شـريطة أن تكـون زيــارم 
لفنـزويلا مؤقتة. وفي هذه الحالات، يتولى الموظفون القنصليون الفـنـزويليون، وفقـا لمـا 
يتلقونه من أوامر، تسجيل طول المدة التي يســمح للأجنـبي البقـاء فيـها في البلـد ضمـن 

جوازات السفر والوثائق الأخرى ذات الصلة. 
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في حــال تعليــق الضمانــات الدســتورية وفقــا للمــادة ٣٦ مـــن  المادة ٣٥ -
الدسـتور الوطـني، يحـق لرئيـس الجمهوريـة أن يـأمر باحتجـــاز أو توقيــف أو طــرد أي 

أجنبي معارض لإعادة السلام أو صونه. 
يعتبر شخصا غير مرغوب فيه ومعرضا للترحيل:  المادة ٣٧ -

أي أجنـبي مقيـم علـى أراضـي الوطـن يتحـايل علـى القوانــين  (أ)
والأنظمة المتعلقة باستقبال الأجانب أو يتنصـل منـها أو ينتهكـها بـأي شـكل 

آخر من الأشكال. 
أي أجنبي يشكل خطرا على الأمن أو النظام العام.  (ب)

أي أجنبي أقام على أراضي الوطن وصـدر بحقـه حكـم لكنـه  (ج)
لم يقض محكوميته أو أنه خاضع لإجراءات العدالة في بلد آخر لجرائـم محـددة 
ويعاقب عليها بموجـب التشـريع الفنــزويلي، في مـا عـدا الجرائـم ذات الطـابع 

السياسي. 
أي أجنبي يتدخل في العلاقات الدولية.  (د)

ـــادئ الحيــاد  عمومـا، أي أجنـبي يتصـرف بصـورة تتنـافى ومب (هـ)
وأيا من الشروط المنصوص عليها في المادتين ٢٨ و ٢٩ من هذا القانون. 

أي أجنـبي لا يلـبي طلـب السـلطات المختصـة بالكشـف عـــن  (و)
هويته أو إعلان اسمه الحقيقي أو يخفي هويته أو مكان إقامته. 

أي أجنـبي يسـتعمل وثـائق هويـة زائفـة أو مـزورة أو يرفــض  (ز)
إبراز الوثائق الحقيقية�. 

وتكمل أنظمة قانون الأجانب المؤرخ ٧ أيار/مايو ١٩٤٢ أحكام هذا القانون. 
وفي مـا يتعلـق بحـق اللجـوء، لا بـد مـن الإشـارة بـادئ ذي بـدء إلى أن المـادة ٦٩ مــن 
دستور جمهورية فنـزويلا البوليفارية تعترف بحق اللجوء بأنواعـه. كذلـك، ينـص البنـد المؤقـت 
الرابع على إقرار قانون أساسي للاجئـين وطـالبي اللجـوء خـلال السـنة الأولى الـتي تعقـب بـدء 
ولاية الجمعية الوطنية. ووفقا لذلك، نشـر هـذا القـرار في ٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ في 

الجريدة الرسمية تحت الرقم ٢٩٦/٣٧. 
ولأغـراض كفالـة عـدم اسـتغلال اموعـات الإجراميـة لحـق اللجـوء الممنـوح بموجــب 
الدسـتور، ينـص القـانون الأساسـي في مادتـه ٤١ علـى أنـه �لا يجـوز منـــح حــق اللجــوء لأي 
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ـــدرج في  شـخص أصـدرت أي محكمـة مختصـة عاديـة بحقـه مـة أو حكمـا لارتكابـه جرائـم تن
إطار القانون العام أو ارتكـب جرائـم ضـد السـلام أو جرائـم حـرب أو جرائـم ضـد الإنسـانية 

على نحو ما هو معرف في الصكوك الدولية�. 
وفي ضوء هذا الحكـم، يمكـن ملاحظـة أن هنـالك ظروفـا محـددة بوضـوح تمنـع الدولـة 
مـن منـح مركـز اللاجـئ للأشـخاص الذيـن تنطبـق عليـهم الأحكـام المبينـة في القواعـد الســابقة 

الذكر. 
الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة ٢ 

لا يوضح التقرير ما إذا كان ثمة تشريع محدد يهدف إلى منع الأعمال الإرهابية في فــترويلا 
وقمعها. يرجى الاستفاضة في هذه النقطة وتبيان الأحكام القانونية ذات الصلة. 

لا تحدد الأحكام القانونية المعمول ا حاليـا في فنــزويلا الإرهـاب بمثابـة جريمـة قائمـة 
بذاــا؛ بيــد أن الجمعيــة الوطنيــة أقــرت قــانون مكافحــــة الجريمـــة المنظمـــة في قراءتـــه الأولى 
(٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، وهـو يرمـي إلى منـع الجريمـة المنظمـــة والتحقيــق فيــها وملاحقتــها 
قانونيـا والمعاقبـة عليـها؛ وتحديـد الجرائـم الـتي تعتـبر ممـــيزة للمنظمــات الإجراميــة ولصيقــة ــا 

وتحديد عضوية روابط الجريمة المنظمة. 
وتنص المادة ٩ من القانون علـى معاقبـة أي شـخص ينتمـي إلى عصابـات وتنظيمـات 
أو مجموعات مسلحة ضالعة في الجريمة المنظمـة ـدف تخريـب النظـام الدسـتوري والمؤسسـات 
ـــة أو كــوارث أو  الديمقراطيـة أو تعطيـل السـلم الأهلـي بشـكل خطـير والتسـبب بـأضرار جنائي
ــــانون  حرائــق أو تفجــير ألغــام أو قنــابل أو أي أجــهزة تفجــير أخــرى منصــوص عليــها في ق
العقوبـات وفي هـذا القـانون، بالسـجن مـدة تـتراوح بـين ١٠ و ١٥ ســـنة، كمــا تنطبــق هــذه 
العقوبـة علـى أي شـخص يقـــدم خدمــات لتلــك العصابــات أو التنظيمــات أو اموعــات أو 

يتعاون معها. 
وفي السـياق نفسـه، أقـرت الجمعيـة الوطنيـة في ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمــبر ٢٠٠١، في 
قراءة أولى، مشروع القانون الخاص بمكافحة الأعمال الإرهابية الـذي يرمـي إلى منـع الأعمـال 
التي يمكن اعتبارها ذات طابع إرهـابي والمعاقبـة عليـها. ولهـذه الغايـة، ينـص هـذا القـانون علـى 
عقوبـة بالسـجن تـتراوح مدـا بـين ١٥ و ٢٥ سـنة لأي شـخص يرتكـب الأفعـال المحـــددة في 
هذا القانون بمثابة إرهاب. كما أنه ينــص علـى فـرض عقوبـة بالسـجن تـتراوح مدـا بـين ٢٠ 
و ٣٠ سنة لأي شخص يشترك في أعمال إرهابية ويمولها عن طريق غسل الأمـوال المتأتيـة مـن 

الاتجار غير المشروع بالمخدرات. 
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مــا مــدى اختصــاص المحــاكم في النظــر في الأعمــال الإرهابيــة أو التحضــــيرات للأعمـــال 
الإرهابية التي تجري خارج الإقليم الفنـزويلي؟ 

وفقا لأحكام المادة ٤-٢ من قانون العقوبات الفنـزويلي،  
�يخضع الأشخاص التالية أوصافهم للملاحقة القانونيــة في فنــزويلا ويعـاقبون 

وفقا للقانون الجنائي: 
الفنــزويليون الذيـن يتـهمون في بلـد أجنـبي بخيانـة الجمهوريـة والذيــن  - ١

يرتكب بعضهم بحق البعض الآخر أعمالا تعاقب عليها قوانين فترويلا. 
الرعايـا أو المواطنـون الأجـانب الذيـن يرتكبـون في بلـد أجنـبي جريمــة  - ٢

ضد أمن الجمهورية أو ضد أي من مواطنيها�. 
وواضح من النص أعلاه أن للمحاكم الفنـزويلية اختصاصـا في التحقيـق في أي جريمـة 
ترتكـب خـارج الأراضـي الفنــزويلية ضـد الجمهوريـة، وملاحقتـها ومحاكمتـها عنـد الاقتضــاء؛ 
ـــذه   كمـا أن مـن الواضـح أن هـذه الأفعـال تشـمل الأعمـال الإرهابيـة أو التحضـيرات للقيـام

الأعمال. 
هل هناك أحكام ذات صلة في قانون عقوبات فنـزويلا تسري في جميع الظروف التالية؟ 

الأفعـال المرتكبـة خـارج فنــزويلا مـن جـــانب مواطــن فــترويلي أو شــخص يقيــم عــادة في 
فنـزويلا (بصرف النظر عما إذا كان هذا الشخص موجودا حاليا في فنـزويلا أو لا)؛ 

الأفعال التي ترتكب خارج فترويلا من جانب شخص أجنبي موجود حاليا في فترويلا؟ 
مـن الناحيـة العمليـة، يغطـي قانوننـا الجنـائي الموضوعـي (قـانون العقوبـات الفنـــزويلي) 

الظروف المذكورة أعلاه، حيث ينص في مادته ٤ على ما يلي: 
�يخضع الأشخاص التالية أوصافهم للملاحقة القضائية في فنــزويلا ويعـاقبون 

وفقا للقانون الجنائي: 
الفنـزويليون المتهمون في بلد أجنبي بخيانة الجمهورية والذين يرتكـب  - ١

بعضهم بحق البعض الآخر أعمالا تعاقب عليها قوانين الجمهورية. 
الرعايا أو المواطنون الأجانب الذيـن يرتكبـون في بلـد أجنبــي جريمـة  - ٢

ضد أمن الجمهورية أو ضد أي من مواطنيها. 
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وفي الحـالتين أعـلاه، يتعـين أن يكـون المتـهم قـد جـاء إلى أراضـــي الجمهوريــة 
وأن يكون الطرف صاحب المظلمة أو الادعاء العام قد شرع في الإجـراءات القانونيـة 

بحقـه في حالتـي الخيانة أو ارتكاب جرائم ضد أمن فنـزويلا. 
ـــد حـــوكم مــن جــانب محــاكم  عـلاوة علـى ذلـك، يجـب ألا يكـون المتـهم ق

أجنبية، إلا في حال جرت محاكمته لكنه تنصل من الحكم. 
الفنـــزويليون أو الأجــانب الذيــن يقومــون، دون إذن مــن حكومــــة  - ٣
الجمهورية، بتصنيع أو حيازة أو إرسال أسلحة إلى فنـزويلا، أو الترويج لدخـول هـذه 

الأسلحة إلى الأراضي الفنـزويلية بأي طريقة من الطرق. 
ـــبي بخـــرق القوانــين المتعلقــة  الفنــزويليون الذيـن يقومـون في بلـد أجن - ٤

بالحالة الزوجية والأهلية القانونية للفنـزويليين. 
أعضاء السلك الدبلوماسـي في الحـالات الـتي يجيزهـا القـانون الـدولي  - ٥

العام وفقا للدستور الوطني. 
أعضاء السلك الدبلوماسي التابعين للجمهورية ممن يسـيئون السـلوك  - ٦
إبــان قيامـهم بمهامـهم أو يرتكبـون جريمـة يعاقَــب عليـها لكنـــها لا تخضــع للملاحقــة 

القانونية في مكان إقامتهم بسبب الحصانات الملازمة لمركزهم. 
الموظفـون وسـائر أفـراد وضبـاط السـفن البحريـة والطـــائرات المقاتلــة  - ٧

الفنـزويلية ممـن يقومون في أي مكان من الأماكن بأفعال يعاقـب عليها القانون. 
القباطنـة أو الربابنـة وسـائر أفـراد وطواقـم وركـاب السـفن التجاريـــة  - ٨
التابعة للجمهورية ممن يرتكبون في أعالي البحار أو على متن السفن في المياه الإقليميـة 
لبلد آخر أفعالا يعاقب عليها القانون، في ما عدا الركاب الذين تنطبق عليـهم أحكـام 

الفقرة الفرعية ٢ من الفقرة ٢ من هذه المادة. 
المواطنون الفترويليون أو الأجانب الذين يصلـون إلى الجمهوريـة ممـن  - ٩
ارتكبـوا في أعـالي البحـــار أفعــال قرصنــة أو جرائــم أخــرى يعتبرهــا القــانون الــدولي 
فظاعات أو جرائــم ضـد الإنسـانية ، في مـا عـدا الحـالات الـتي يكـون فيـها هـؤلاء قـد 

حوكموا في بلد آخر وخدموا مدة حكمهم. 
المواطنون الفترويليون الذين يشاركون في تجارة الرقيق، سـواء داخـل  - ١٠

الجمهورية أو خارجها. 



02-5009517

S/2002/790

المواطنـون الفـترويليون أو الأجـانب الذيـن يـأتون إلى الجمهوريـة ممــن  - ١١
قـاموا في بلـد آخـر بـتزوير عملـة تعتـبر نقـــدا قانونيــا في فــترويلا أو أختــام أو طوابــع 
تستخدم في الأغراض الرسمية أو صكوك ائتمانيـة خاصـة بالدولـة، أو أوراق نقديـة أو 

أسهم أو سندات ذات عائد سنوي تصدر بإذن من السلطة التشريعية الوطنية. 
ــن  المواطنـون الفـترويليون أو الأجـانب الذيـن يروجـون بـأي شـكل م - ١٢

الأشكال لإدخال الأصول المشار إليها في الفقرة السابقة إلى أراضي الجمهورية. 
وتظـل الحـالات المحـددة في الفقـرات الســـابقة رهنــا بأحكــام الفقــرة الفرعيــة 

الثانية من الفقرة ٢ من هذه المادة. 
قادة جيش من الجيــوش وسـائر ضباطـه وأفـراده ممـن يرتكبـون أفعـالا  - ١٣

يعاقب عليها القانون بعبورهم أراضي بلد محايد رغم إرادة سكانه. 
الأجـانب الذيـــن يدخلــون منــاطق تابعــة للجمهوريــة غــير مفتوحــة  - ١٤
للتجـارة الأجنبيـة أو يسـتحوذون علـى منتجـات الأراضـي أو البحـار أو البحــيرات أو 

الأار التابعة لهذه المناطق، أو يستغلون أراضيها غير المأهولة دون إذن أو حق. 
الأجـانب الذيـــن يخرقــون أنظمــة الحجــر الصحــي وســائر الأحكــام  - ١٥

المحددة لمصلحة الصحة العامة. 
المواطنـون الأجـانب أو الفـترويليون الذيـن يقومـون في زمـــن الســلم،  - ١٦
انطلاقـا مـن أراضـي أو سـفن أو طـائرات أجنبيـة، بـإطلاق مقذوفـات علـــى المــدن أو 
السكان أو الأراضي الفترويلية أو إلحاق الأذى م وا، في ما عـدا مـا هـو منصـوص 

عليه في الفقرتين الفرعيتين من الفقرة ٢ من هذه المادة�. 
 

الفقرة الفرعية (و) من الفقرة ٢ 
يرجى ذكر الآلية المؤسسـية المتاحـة في فـترويلا لتبـادل المعلومـات المتعلقـة بالعمليـات. هـل 

لدى فترويلا قانون يتصل بتبادل المساعدة مع البلدان الأخرى؟ 
وقعت المديرية العامة للرقابة على المصارف مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات المالية عـن 
طريـق وحـدة الاسـتخبارات الماليـة للبلـد، وذلـك مـع اســـبانيا وكولومبيــا والولايــات المتحــدة 
الأمريكيـة (أبرمـت مـع ســـفارة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في ١٦ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩ 

لأغراض التعاون وتبادل المعلومات). 
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ويجري أيضا تبادل المعلومات عن طريـق شـبكة إنفـاذ الرقابـة علـى الجرائـم الماليـة مـع 
مكتب التحقيقات الفيدرالي والإنتربول، وهو الهيئة المسؤولة في فترويلا عـن تبـادل المعلومـات 
الاستخبارية بالاشتراك مع المديرية القطاعية العامة لمخابرات الشرطة وقوة التحقيق في الجرائـم 

الأمنية والتحقيقات القضائية. 
وعلـى الصعيـد القـانوني الـدولي، وقعـت فـترويلا في ١٤ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٦ 

وصدقت على اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بتبادل المساعدة في المسائل الجنائية. 
وفي ما يتعلق بتبادل المسـاعدة مـع البلـدان الأخـرى ، وقعـت فـترويلا، بوصفـها دولـة 
عضوا في منظمة الدول الأمريكية، وصدقت بتـاريخ ٢٥ آب/أغسـطس ١٩٤٨ علـى معـاهدة 
ــة  البلـدان الأمريكيـة لتبـادل المسـاعدة. وقـد قـرر الاجتمـاع التشـاوري لمنظمـة الـدول الأمريكي
بالإجماع تطبيق تلك المعاهدة، وبناء على ذلك أيدت فترويلا تلك الهيئـة، واضعـة في اعتبارهـا 
أن الغرض من هذا الصك الدولي يكمن في التعاون في نصف الكرة الغــربي بغـرض منـع وقمـع 

الأخطار وأعمال العدوان التي تستهدف أيا من بلدان القارة الأمريكية. 
 

الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة ٢ 
هل يوجد في فـترويلا قـانون يتعلـق بتسـليم ارمـين أم أن تنظيـم هـذا الإجـراء ينحصـر في 

المعاهدات الثنائية أو الترتيبات غير التعاهدية؟ 
لا يوجد حاليا في فترويلا قانون يتعلق بتسليم ارمين، وتنظيـم هـذا الإجـراء محصـور 
عمليا في المعاهدات الثنائية أو الترتيبات غير التعاهدية، بيد أن المادة ٢٧١ مـن الدسـتور تنـص 
علـى أنـه �لا يجـوز في أي حـال مـن الأحـوال رفـض تسـليم أجـانب مسـؤولين عـــن ارتكــاب 
جرائم تنطوي على غسل الأموال والمخـدرات والجريمـة الدوليـة المنظمـة وشـن هجمـات علـى 
الممتلكـات العامـة التابعـة لـدول أخـرى وضـد حقـوق الإنسـان. ولا تحـدد مهلـة زمنيـة لاتخـــاذ 
إجراء قضائي للمعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد حقوق الإنسـان أو ضـد الممتلكـات العامـة أو 
الاتجار بالمخدرات. كذلك، تصادر الممتلكات المتأتية من الأنشطة المتصلة ذه الجرائـم، رهنـا 

بصدور أمر قضائي ذا الشأن�. 
وينص قانون العقوبات الفترويلي في هذا الصدد، في المادة ٦ منه، على أنه: 

�لا يجوز تسليم مواطن فترويلي لأي سبب من الأسـباب بـل يجـب محاكمتـه 
في فترويلا، بناء على طلب الطرف المتظلم أو مكتب المدعي العام ، إذا كـان القـانون 

الفترويلي يعاقب على الجريمة التي هو متهم ا. 
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ولا يجوز تسليم مواطـن أجنـبي لارتكابـه جرائـم سياسـية أو انتهاكـه القـانون 
على نحو يتصل ذه الجرائم، أو لأي عمل لا يعتبر جريمة بموجب القانون الفترويلي. 
ـــة تســليم مواطــن أجنــبي ارتكــب جرائــم  والسـلطات المختصـة وحدهـا مخول
تنـدرج في إطـار القـانون العـام، وذلـك وفقـــا للإجــراءات والمتطلبــات المنصــوص عليــها لهــذا 
الغـرض في المعـاهدات الدوليـة النـافذة الـتي وقعتـها فـترويلا، أو - في حـال عـــدم وجــود هــذه 

المعاهدات - في التشريع الفترويلي …�. 
وفي ما يتعلق بتسليم ارمين، وقعـت فـترويلا وصدقـت علـى سلسـلة مـن المعـاهدات 
والاتفاقيـات الدوليـة، مـن قبيـل معـاهدة تسـليم ارمـين المبرمـة بـين جمهوريـة فـترويلا ومملكـــة 
اســبانيا، والمنشــورة في الجريــدة الرسميــة رقــم ٣٤-٤٧٦ المؤرخــــة ٢٨ أيـــار/مـــايو ١٩٩٠. 
وبموجـب هـذا الصـــك، تتعــهد فــترويلا بتســليم الأشــخاص الجاريــة محاكمتــهم علــى أيــدي 
السـلطات القضائيـة التابعـة للطـرف الآخـر لأسـباب تتعلـق بارتكـاب أفعـال إرهابيـة علـى نحــو 

ما هو محدد في ذلك الصك. 
 

الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ٣ 
يرجى تقديم قائمة بالاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعد فترويلا طرفا فيها. 

في ما يلي قائمـة بالاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالإرهـاب الـتي وقعتـها وصدقـت عليـها 
فترويلا: 

الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، الـتي تم  - ١
التوقيـع عليـها في طوكيـو في ١٤ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٦٣، وأقرهــا التشــريع الفــترويلي في ٢٧ 
أيار/مايو ١٩٨٢ وصدقت عليها السلطة التنفيذية في ١٣ حزيران/يونيه ١٩٨٢، ونشـرت في 
الجريدة الرسمية رقـم ٢-٩٧٥ الاسـتثنائية المؤرخـة ٢ تمـوز/يوليـه ١٩٨٢. ويـأذن هـذا الصـك 
لقائد الطائرة بفرض تدابير أمنيـة معقولـة علـى أي شـخص ارتكـب أو هـو في صـدد ارتكـاب 

جريمة، ويلزم الدول الأطراف بوضع مرتكبي الجريمة تحت الحراسة. 
ـــى الطــائرات، الــتي تم التوقيــع عليــها في  اتفاقيـة مكافحـة الاسـتيلاء غـير المشـروع عل - ٢
لاهــاي في ١٦ كــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٧٠، وأقرـــا الســـلطة التشـــريعية في ٤ تشـــرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ وصدقت عليـها السـلطة التنفيذيـة في ٥ نيسـان/أبريـل ١٩٨٣، ونشـرت 
في الجريـدة الرسميـة رقـم ٣٢-٧٠٠ بتـاريخ ٧ نيسـان/أبريـــل ١٩٨٣. وتطلــب الاتفاقيــة مــن 
الدول الأعضاء فرض جزاءات صارمة على الأشخاص الذيـن يسـتولون أو يحـاولون الاسـتيلاء 

على الطائرات وتسليم ارمين إلى العدالة أو جلبهم إليها. 
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اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المــدني، الـتي فتـح بـاب  - ٣
التوقيـع عليـها في مونتريـال في ٢٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧١، وأقرـا الســـلطة التشــريعية في ١٦ 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢، وصدقـت عليـها السـلطة التنفيذيـة في ٢٣ آذار/مـارس ١٩٨٣ 
ــــه ١٩٨٣. وتطلـــب  ونشــرت في الجريــدة الرسميــة رقــم ٣٢-٧٤٠ بتــاريخ ٣ حزيــران/يوني

الاتفاقية فرض جزاءات صارمة على مرتكبي الجرائم وتسليمهم أو جلبهم إلى العدالة. 
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدا الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة في  - ٤
نيويــــورك في ١٨ كــــانون الأول/ديســــــمبر ١٩٧٩، وأقرـــــا الســـــلطة التشـــــريعية في ٢٤ 
آب/أغسطس ١٩٨٨، وصدقت عليـها السـلطة التنفيذيـة في ٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٨ 
ـــر ١٩٨٨.  ونشــرت في الجريــدة الرسميــة رقــم ٣٤-٠٦٩ المؤرخــة ١٠ تشــرين الأول/أكتوب
وتتفق الدول الأطراف بموجب هذا الصك على المعاقبـة علـى أخـذ الرهـائن بجـزاءات ملائمـة، 
وتتعهد بحظر أنشطة معينة على أراضيها وبتبادل المعلومات وفرض إجـراءات جنائيـة أو تتعلـق 

بالتسليم. 
البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران  - ٥
المدني الدولي، التي اعتمدت في مونتريال في عـام ١٩٨٨. وقـد اكتفـت فـترويلا بـالتوقيع علـى 

هذا البروتوكول. 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، وقعت فـترويلا علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل  - ٦

الإرهاب، التي اعتمدت في نيويورك في عام ١٩٩٩. 
وفي ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٧٣، صدقـــت فــترويلا علــى اتفاقيــة منــع الأعمــال  - ٧
الإرهابية التي تأخذ شكل جرائـم ضـد الأشـخاص والابـتزاز المتصـل ـا، الـتي لهـا أهميـة دوليـة 
والمعاقبة عليها. وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الدورة الاسـتثنائية الثالثـة للجمعيـة العامـة 
لمنظمة الدول الأمريكية التي عقدت في واشنطن بتاريخ ٢ شــباط/فـبراير ١٩٧١. وقـد نشـرت 

في الجريدة الرسمية رقم ٣٠-٢٢٣ المؤرخة ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣. 
وجديـر أيضـا بـــالذكر أن فــترويلا صدقــت في ٢٥ آب/أغســطس ١٩٤٨، بوصفــها  - ٨
عضـوا في منظمـة الـدول الأمريكيـة، علـى اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لتبـــادل المســاعدة الــتي تم 

التوقيع عليها في ريو دي جانيرو في أيلول/سبتمبر ١٩٤٧. 
وقد تم التوقيع علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل، الـتي أقرـا  - ٩

الجمعية العامة في عام ١٩٩٧، لكن اللجنة التشريعية الوطنية لم تصدق عليها بعد. 
ويحتوي المرفق على جدول موجز ذا الشأن، مستكمل لغاية حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
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هل ثمة قوانين نافذة تنص تحديدا على تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقـة بالإرهـاب 
ــــات  ذات الصلـــة والـــتي ســـبق لفـــترويلا أن صدقـــت عليـــها أم أن تنفيـــذ هـــذه الاتفاقي
ـــة  والـبروتوكولات مشـمول بـالقوانين الجنائيـة لفـترويلا؟ يرجـى تبيـان أي قوانـين ذات صل

ذا الأمر. 
ينص دستور جمهورية فـترويلا البوليفاريـة، بوصفـه الصـك القـانوني الأسمـى، في المـادة 
٢٣ منه على أن �لما يتعلق بحقوق الإنسان من معاهدات وعهود واتفاقيات وقعـت وصدقـت 
عليـه فـترويلا قـوة دسـتورية، ولهـا الغلبـة في النظـام الداخلـي إلى حـد أـا تشـتمل علـى معايـــير 
تفوق المعايير المنصوص عليها في دسـتور الجمهوريـة وتشـريعاا لجهـة التمتـع بحقـوق الإنسـان 
ـــرة للتطبيــق مــن جــانب المحــاكم والهيئــات الحكوميــة  وممارسـتها، وهـي خاضعـة فـورا ومباش

الأخرى. 
وتبـين المـادة ١٥٤ مـن الدسـتور الإجـــراء الواجــب اتباعــه في مــا يتعلــق بالمعــاهدات 
الدولية التي وقعت عليها الجمهورية، وهي تنص على أن تبادر الجمعية الوطنيـة ومـن ثم رئيـس 
الجمهوريــة إلى إقــرار المعــاهدات الــتي تعتمدهــا الجمهوريــة بغــرض التصديــق عليــها. وعنـــد 
التصديق على معاهدة دولية مـا، تصبـح هـذه المعـاهدة بصـورة آليـة قانونـا في الإطـار القـانوني 
الفترويلي المتبع، بحيث تصبح عملية التصديق الإطـار الـذي تحـدد فيـه الدولـة، بموجـب قانوـا 

المحلي، الشروط التي يتم بموجبها التعهد بالتزامات دولية ملزمة. 
 

الفقرة ٤ 
هل عالجت فترويلا أيا من الشواغل التي أعرب عنها في الفقرة ٤ من القرار؟ 

ليس هنالك حتى الآن ما يدل على بروز حالات من قبيل ما ورد ذكـره في الفقـرة ٤ 
من القرار. 

 
مسائل أخرى 

هـل يمكـن لفـترويلا أن تقـدم مخططـا تنظيميـا لآليتـها الإداريـة، مـــن قبيــل أجــهزة الشــرطة 
ومراقبـة الهجـرة والجمـارك والضرائـب والرقابـة الماليـة، والـتي مـن شـأا المســـاهمة بصــورة 
عملية في إنفاذ القوانـين والأنظمـة والصكـوك الأخـرى الـتي يعتـبر أـا تسـاهم في الامتثـال 

للقرار. 
يرجى مراجعة مرفق هذه الوثيقة. 

(توقيع) ألسيدس روندون ريفيرو 
نائب الوزير 
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قائمة الوثائق المرفقـة بـالتقرير الثـاني المقـدم مـن جمهوريـة فـترويلا البوليفاريـة إلى 
  لجنة مكافحة الإرهاب 

المخطط التنظيمي للإدارات الحكومية المعنية مباشرة بمكافحة الإرهاب.  - ١
المخطط التنظيمي لمكتب وزير الداخلية والعدل.  - ٢

القانون العام للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى.  - ٣
القانون الأساسي للاجئين وطالبي اللجوء.  - ٤

قانون العقوبات (مقتطف).  - ٥
دستور جمهورية فترويلا البوليفارية (مقتطف).  - ٦

القانون الأساسي للإجراءات الجنائية (مقتطف).  - ٧
القرار ١٨٥-٠١ الصادر عن المديرية العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات الماليـة  - ٨

الأخرى. 
التعميــم رقــم SBIF-UNIF-DPC-0463 الصــادر عــن المديريــة العامــــة للرقابـــة علـــى  - ٩

المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. 
مشروع القانون الخاص المتعلق بأعمال الإرهاب.  - ١٠

القائمة الموحدة للصكوك الدولية المتعلقة بالإرهاب التي تعد فترويلا طرفا فيها.   - ١١
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الإدارة الحكومية المعنية بمباشرة مكافحة الإرهاب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئاسة جمهورية فترويلا 

وزارة الداخلية والعدل وزارة الدفاع وزارة المالية 

الحرس الوطني 

الإدارة العامة للاستخبارات العسكرية
والقطاعية 

مكتب القائم بالإشراف على المصارف

دائرة الإدارة الوطنية المتكاملة للضرائب

مديرية التحقيقات الجنائية العلمية 
والشرعية 

مديرية الاستخبارات والإجراءات الوقائية

المديرية العامة للهويات والهجرة 
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الخريطة التنظيمية لمكتب وزير الداخلية والعدل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوزير 

إدارة الاستخبارات والإجراءات 
الوقائية 

المديرية العامة  
للدفاع المدني 

 
المكتب التنفيذي 

 
المديرية العامة للإعلام
والعلاقات العامة 

 
المديرية العامة 
لتكنولوجيا 
المعلومات 

 
المديرية العامة 

للموارد البشرية 

 
المديرية العامة 

للتخطيط والميزانية 

 
مكتب المراقب  دائرة الاستشارات 

العامة 
 

المفتشية الداخلية 
 

مكتب المدير 
الإداري 

 
مديرية النظم 

 
مديرية الاتصالات 

 
المديرية العامة للإدارة

 
مديرية الخدمات العامة

 
معهد منع الجريمة 

 
المعهد المستقل للعمالة في السجون

 
اللجنة الوطنية لمكافحة الاستخدام

غير الشرعي للمخدرات 

 
الصندوق الوطني لبناء السجون 


